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هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية الإسلامية 


(المؤنمر الثاني للهيسات الشرعرة) 


والحاجة إلى إصدار معايير شرعية 


إغداد 


الد كحور صد الستار أبر دة 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد ل رب العالمين 


0 
لا 


التنسيق بين الهيئات الشرعية 
والحاجة إلى إصدار معايير شرعية 


إمكانية التنسيق بين الهيئات الشرعية : 

إن اللمارف والمؤسسات الالية الإسلامية بينها صعيد مشترك وهو انبثاق 
أنشتطها من الشريعة الإسلامية» ومن فقه المعاملات بوحه حاص» وهي لا تتأثر كثيرا 
باحتلاف النظم في البلاد الى تتخحذ مقرها فيها أو اليعات الي تنشأً فيها وهذا يقتضي 
الطاب أو التقارب والتسيق بينها وفضلاً عن ذلك فإن لابد من التعاون بينها وتشكيل 
نقاط ارتكاز فيما بينها وهذا التدسيتى والتعاون بين إدارات المصارف رهن بالتنسيق بين 
المعطيات الشرعية والانسجام بين الفتاوى . 

هدا( ك م الازتاط ا هة وال يالاات ل اة احا 
للاحلاف بين المرئيات الشرعية قي الموضوع الواحد لدى المصارف الإسلايةء كما 
حصل للبنك المركزي في بريطانيا والسب في هذا عدم التسيق بون الميثات الشرعية الي 
ترحع اليها الصارف . 

وبالرغم من أن معظم النفد غير وأرد لأنه لا يأحذ قي الاعتبار احتلاف العرض 
للتصورات وما يترتب عليه من احتلاف التكبيفات الشرعية والأحكام» فإن التلسيق 
وز کاو کر س اعات ا وت ع ار قد ن او و ا و 
مغل عمر المصارف والموسسات المالية الإسلامية ) عقد مؤتمرات وندوات كفيرة لتدارس 
القضايا المشتركة» ووضع أسس العمل المصرلي الإسلامي وقواعده وصيغة وإججاد بدائل 
للتطيقات المصرفية الجافية لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية» وطرح حلول 
للمشكلات العملية» وهو حانب لا فى أهيته» لكن اجاح فيه يتوقف على توحد أو 
تنسيقى منهجية المعاللحة» حن لا محصل الاقض بين الموقف تحاه تلك التطيقات› مع م 
بحدثه ذلك من بلبلة أو تشكيك في مصداقية عمل الميعات» كما وقع فعلا في بعص 


التصريحات لموؤسسات رقابية معروفة . 
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آليات التنسيق بين الهيئات الشرعية› والمفاضلة بينها : 
إن وضع آلية للتنسيق بين ائات الشرعية بمكن أن يتم بطرق عديدة ومن 
الطروحات أمحتملة في هذا اججال . 


£ 


أ- إيجاد هيئة شرعية عليا على مستوى دولي أو قطري وإعطاؤها الدرر 
التنسيقى والصفة الإلزامية لقرراتما وهو ما حصل قي السودان . 

ب- تادل الآراء بين اينات الشرعية في المتحات والتطبيقات» لقرراتا وهو 
ما يتم أحيانا في عمليات التمويل الجحمع . 

Ea‏ إجاد معاير شرعية موحدة تصدر عن بحلس دول معتمد تلترم ها الميثات 
الشرعية وهو ما تم حقيقه بتكوين المجلس الشرعي فيعة الحاسبة والمراحعة 
الأحيرة هي الحديرة بالتعويل وليس هذا من قبيل المبالغة في تقدير أهمية 
ا حلس والمعايبر الشرعية الصادرة عنه بل هو ما أثبته الواقع . 

- فتجربة إيجاد هيئة رقابة شرعية عليا على مستوى دولي تم تطبيقها عمليا ي 
إطار الاعاد الدولي للبنوك الإسلامية سابقا وبقيت بصع سنوات وعقدت 
عدهة اجحتماعات صدر عها قرارات عحدوده وم يضل عمر هده اليئة 
لأساب إجرائية وعوائق تتعلق بالتكفل بأعباء اجتماعاما . 

- ووحود هبئة رقابة شرعبة عليا لدولة معينة لا تخفى محدودية الأئر الذي 
ينشأً عنهاء وهو لا يتعدى نطاق تلك الدولة . 

- وتادل الآراء فيما بين افيعغات الشرعية في عمليات التمويل الحمع ليس له 
کر خدوئ لآنه إما أن تعمد هة ق ضرف ها الر ي الذي شيت 
إليه هيئة مصرف آحر» وإما أن ختلف معها وليس هناك ما يحم هذا 


الخلاف للتكافؤۇ ‏ نظريا = بين اميعين . 
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وعليه» ۾ ببق إلا وحود مرحعية معتمدة للمصارف والمۇسسات المالية 
الإسلاية» وإصدارها معايير شرعية يي الصيغ والقضايا المصرفية للتسديد والمقاربة بين 
وحهات النظر الي من المتوقع طرحها . 

وفيما يأي نِذة عن المجلس الشرعي ودورة في إصدار المعايير الشرعية وبيان 
مأاهية الاير الشرعية وخحصائص تلك المعايير وموحبات الثقة ما من حلال عمنية 
إصدارهاء وعلاقة تلك المعايبر بالمقررات ذات الصلة بالعمل المصرق الإسلامي . 


نبذة عن المجلس الشرعي : 

لققد تم تكوين امجلس الشرعي ضمن الأجحهزة العلمية هيئة الحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات للمالية الإسلامية بدلا عن اللجنة الشرعية الى كان ر بها القيام بالحوانب 
الشرعة المتعلقة بعمل الفيئة» وأهمها دراسة المعايير الحاسبية واعتمادها من الناحية 
الشرعية . وبتكوين الجلس الشرعي الذي يبلغ أعضاژه أضعاف عدد أعضاء اللجنة 
الشرعية عهد إليه مهام أحرى أهمها إصدار المعايير الشرعية» بالإضافة إلى إججاد المزيد من 
صيغ الاستنمار والتمويل» والنظر فيما جحال إلى احلس من الؤسسات المالية الإسلامية» 
فضلا عن دراسة المعايير امحاسبية ال كانت مبوطة باللجدة الشرعية المضار إليها . 

وفد روعي في عضسوية الجحلس تثبل أكبر قدر ممكن من المبفات الشرعية 
للمصسارف مع مراعاة التتوع في انتماء أعضائه إلى البلاد الي فبها مصارف إسلامية» 
وهذا انوع حانب حيوي في تكوين المحلس» لا سيما إذا مع تكرار هدا التنوع على خر 
منغیر حرئیا نی کل تشکیل من تشکلات اججلس . 


الدور المنوط بالمجلس الشرعي في إصدار المعايير الشرعية : 


إن من أهم أهداف تشكيل المحلس الشرعي قي إطار هيعة المحاسبة والمراحعة 
للمؤسات المالية الإسلامية التنسيق بين الميغات الشرعية وقد نص النظام الأساسي 


للهيئة على أن أهداف ذلك المجلس : 


fa 
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" تحقيق التطابتق أو التقارب في التصورات والتطبيقات بين هيغات الرقابة 
الشرعية للمؤسسات للمالية الإسلامية لتحنب التضارب أو عدم الانسحام بين الفتاوى 
والتطيقات لتلك المؤسسات» ما يؤدي إلى تفعيل دور هيات الرقابة الشرعية الخاصة 
بام سسمات المالية الإسلامية والبنوك الم ركزية . 


ويلحظ أن بالرغم من أن إصدار المعايبر الشرعية هو أهم المهام المنوط بامجلس 
الشرعي فإنه م يجر النص مباشرة على هذه المهمة في المواد المتعلقة باججلس الشرعي من 
النظام الأساسي للهيئة» ولكن هدف عقبق التطابق أو التقارب يي التصورات .. لاد له 
من آليات» وعلى رأس هذه الآلبات إصدار المعايير الشرعية» فالنص على هدف التنسيق 
بعتبر شا على هذه الآلية . 


ماهية المعايير الشرعية وطبيعة موضوعاتها : 

المعايبر الشرعية هي صيغ معتمدة من اججلس الشرعي لبيان الأحكام الشرعية 
الحتارة المتعلقة مخحتلف الأنشطة المصرفية من تمويل واستلمار وحدمات وما يتصل 
بذألك من قضايا كثرت فيها الاتحاهات الفقهية وذلك لترحيح أحدهما للعمل به تي 


ويسنمل المعيار الشرعى على التعريف بالموضوع اعد نشأله وحكمة التكليفي 


ر 


اللإإضدار = ق .الان : 

أ- معايير بشأن صغة الاستعمار والتمويل» وقد صدر بعضها سابقا باسم 

الحطلبات الشرعية لصيغ الاستمار والتمويل» مثل : المراحة» والإجاره» 
والاستصناع . 


ب - معایر بشأن بعض العقود المستجده» مثل اعقود الصيانة» وعقود الامتاز. 
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ج معايير بشأن بعد الخدمات المصرفية مثل ؛ بطاقات الاتمان» والحسم 
الآأحل . 
د- معايير بشأن قضايا نمثل مبادئ شرعيّة أساسية» مثل : المدين المماطل › 
وتحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي . 
ه معايبر بشأن أدوات مساعدة لصيغ الاستدمار والتمويل» مثل : 
الضمانات» والمقاصة 

موجبات الثقة بالمعايير الشرعية من خلال عملية إصدارها : 

إن موحات الثقة بالمعايير الشرعية متوافرة من حلال مراحل إعدادها وفرض 
دراسنها وتعديلها قبل اعتمادها وإصدارها . 

ولا نلف عملة إصدار المعايير الشرعية عن عملية أصدار المعاير الحاسية من 
حبث المراحل والإحراءات الي تتم قبل الإصدار . 

وهي إحراءات 2 موحباث اللقة» والفارق الوحيد هر طيعة المعيار» ومر جحعية 


إصداره إلى المحلس الشرعي . 


